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I. المقدمة
العلة الثانية التي تَمنع مع الوصفية: وزنُ الفعل، وذلك بثلاثة شروط: أن تكون الوصفيةُ أصليةً، وأن تكون على وزنٍ من الأوزان التي الفعلُ بها أولى من الاسم، وألا يلحقَ مؤنثَها تاءُ التأنيث، وتتحقق هذه الشروط غالبًا في الوصف الذي على وزن (أَفْعَلَ)، ومن أمثلة ما اجتمع فيه الشروط الثلاثة: أَشْهَلُ، وهو الذي اختلط سوادُه بزرقة، وأخضرُ، وأفضلُ، وأكبرُ. 
II. موضوع المقالة
العلة الثانية التي تَمنع مع الوصفية: وزنُ الفعل، وذلك بثلاثة شروط: أن تكون الوصفيةُ أصليةً، وأن تكون على وزنٍ من الأوزان التي الفعلُ بها أولى من الاسم، وألا يلحقَ مؤنثَها تاءُ التأنيث، وتتحقق هذه الشروط غالبًا في الوصف الذي على وزن (أَفْعَلَ)، ومن أمثلة ما اجتمع فيه الشروط الثلاثة: أَشْهَلُ، وهو الذي اختلط سوادُه بزرقة، وأخضرُ، وأفضلُ، وأكبرُ.
والمراد بكون الوصفية أصليةً: أن تكون وصفًا في أصل وضعها، كالأمثلة السابقة، لا أنْ تكون موضوعةً على أنها اسمٌ وطرَأَ عليها استعمالُها وصفًا.
والمراد بكون الوصف على وزن من الأوزان التي الفعلُ بها أولَى: أن يكون على وزن من الأوزان التي يغلِب وجودُها في الفعل، فوزن (أفعَلَ) وزنٌ غالب في الفعل؛ لأنّ أولَه زيادةٌ تدل على معنًى في الفعل دون الاسم، فكان لذلك أصلًا في الفعل؛ لأنّ ما زيادتُه لمعنًى أولَى مما زيادتُه لغير معنًى، وذلك لأنّ الهمزة في أول الفعل الذي على وزن (أفعَلَ) تدل على معنى التكلم.
ويتحقق الشرط الثالث وهو كون مؤنث الوصف الذي على وزن (أفعلَ) غالبًا لا يلحقه تاء التأنيث، في ثلاثة أنواع، وهي: في الوصف الذي على (أفعَل) ومؤنثه على وزن (فَعْلاءَ)، كأحمرَ حمراءَ، والوصفِ الذي على (أفعـلَ) ومؤنثـه علـى وزن (فُعْلَى) بضم الفاء، كأفضلَ فُضلَى، والوصفِ الذي على (أفعلَ) ولا مؤنثَ له، نحو أكْمَرَ، وآدَرَ، وقد مرّ معناهما.
وإنما لم ينصرف ما كان وصفًا أصليًّا على وزن (أفعلَ)؛ لأنّ فيه الفرعيتين: فرعيةَ المعنى، بكونه وصفًا، وفرعيةَ اللفظ، بكونه على وزنٍ من الأوزان التي الفعلُ بها أولَى, وقد يكون الوصفُ الأصليُّ على وزنٍ آخَر من الأوزان التي الفعل بهـا أَولَى غيـرِ وزنِ (أَفْعَلَ)، فيُمنعُ من الصرف كذلك، نحو: أُحَيْمِرَ، وأُفَيْضِلَ، وهما وصفان أصليان، على صيغة التصغير، وعلى وزنِ فعلٍ مضارعٍ وهو أُبَيْطِرُ.
وإنما اشتُرط ألا تلحق مؤنثَه تاء التانيث؛ لأنّ ما تلحقه تاء التأنيث من الصفات يكون منصرفًا، وذلك كأَرْمَل –وهو الفقيرُ– فإنّ مؤنثه أرملةٌ، وإنما لم يُمنع ذلك من الصرف مع كونه وصفًا أصليًّا على وزن (أفعل)؛ لِضعف شبهه بلفظ الفعل المضارع؛ لأنّ تاء التأنيث المتحركةَ بحركةٍ إعرابيةٍ التي تلحق مؤنث هذا الوصف، لا تلحق الفعل المضارع، وإنما تلحقه التاء المتحركةُ بحركة بِنْيَةً، مثل: هندٌ تَقوم وتُكرم، وأجاز الأخفش منع صرف نحو أرملَ؛ لجَريه مَجرَى أحمرَ. قالوا: عامٌ أرملُ، أي: قليل المطر والنفع، وسنةٌ رملاءُ، وقد يقال: المصروفُ إنما هو أرملٌ بمعنى فقير، ويُجاب بأنّ تقارُب المعنيين كاتحادهما.
وممّا تلحقه التاءُ أيضًا فيُصرف: قولُهم: هذا جَمَلٌ يَعْمَلٌ، واليَعْمَلُ هو الجَمَلُ النجيبُ المطبوعُ، فـ"يَعْمَلٌ" وصفٌ أصيلٌ في الوصفية، وعلى وزنِ فعلٍ مضارعٍ، ومع ذلك لم يُمنع من الصرف؛ لكون مؤنثه بالتاء نحو: هذه ناقةٌ يَعْمَلَةٌ، ومثل ذلك قولهم: رجُلٌ أُباتِرٌ، وهو القصيرُ، ومَن لا نسْلَ له، ومَن يبتُرُ رحِمه، يصرفونه لأنهم يقولون: امرأةٌ أُبَاتِرَةٌ، وكذا: رَجُلٌ أُدَابِرٌ، وهو قاطِعُ رحِمَه ولا يقبلُ قولَ أحدٍ، يصرفونه لقولهم: امرأةٌ أُدَابِرَةٌ.
وإن كان أصلًا في الوصفية وعلى وزن الفعل، ولكنه وزنٌ مشترَكٌ فيه بين الأفعال والأسماء، وليس الفعلُ به أولى من الاسم، فلا اعتدادَ به، نحو: بَطَلٍ، وجَذِلٍ، وهو الفَرِحُ، ونَدُسٍ، وتُثلَّثُ عينُه، وهو الفهِمُ الفَطِنُ السريعُ الاستماع لصوتٍ خفيٍّ؛ فإنّ كل واحد منها أصيلٌ في الوصفية، وعلى وزنِ فعلٍ، لكنه وزنٌ مشترَكٌ فيه، كضرَبَ، وفهِمَ، وكرُمَ، فليس الفعل به أولَى.
فإن كانت الوصفيةُ عارضةً صُرفت؛ اعتدادًا بأصل الوضع، ولا اعتبارَ لوصفيتها العارضة، وذلك كقولك: هذا رجلٌ أرنبٌ، أي ذليلٌ؛ وذلك لأنّ "أرنبًا" إنما هو –في أصل وضعه– اسمٌ للحيوان المعروف، فلا عبرةَ باستعماله وصفًا في التعبير السابق ونحوه. ومثل ذلك: مررتُ بنسوةٍ أربعٍ، فلفظ أربعٍ وقعَ صفةً لنسوةٍ، وفيه وزنُ الفعل، ومع ذلك صُرفَ ولم يُمنع من الصرف؛ لكونه وُضع في أصل وضعه ليكون اسمًا للعدد، فلم يُلتفت لِمَا طرأَ عليه من وصفيةٍ عارضةٍ، وأيضًا فإنه قابلٌ للتاء في نحو: مررتُ برجالٍ أربعةٍ.
وللعلامة الرضيّ وجهة نظر يُخالف بها جمهور النحويين؛ فقد ذكَر أنه لم يقم له إلى الآن دليلٌ قاطعٌ على أنّ الوصفَ العارضَ غيرُ معتَدٍّ به في منع الصرف، أمّا قولهم: مررتُ بنسوةٍ أربعٍ مصروفًا، فمن رأيه أنه يجوز أن يكون الصرفُ لعدم تحقُّق شرط وزن الفعل فيه، وهو عدم قبوله تاءَ التأنيث، فإنه يقبلها لقولهم: أربعةٌ، لا لعدم شرط الوصف.
وفي مقابل عدم اعتداد جمهور النحويين بالوصفية العارضة في منع الصرف، لا يعتدُّون بالاسمية العارضة في الوصف الأصليّ في عدم المنع من الصرف، بل يُلغُونها مُراعينَ ما وُضع في الأصل، فتكونُ الكلمةُ باقيةً على منع الصرف للوصف الأصليّ، ولا يُنظر إلى ما عَرضَ لها من الاسمية، ومن ثَمّ مُنع صرفُ بابِ: أبْطَحَ، وهو المكان المنبطح من الوادي، أو هو مَسيلٌ واسعٌ فيه دِقاق الحَصَى، وأجْرَعَ، وهو المكان المستوي، وأبرَقَ، وهو أرضٌ خشنةٌ فيها حجارةٌ ورملٌ وطينٌ مختلطةٌ، وبابِ أَدْهَمَ للقَيْدِ، وأسودَ للحيّة العظيمة السوداءِ، وأَرْقَمَ للحيّة التي فيها نُقَطٌ سُودٌ وبِيضٌ كالرَّقْم، مع أنها أسماءٌ؛ لأنها وُضعت صفاتٍ، فلم يُلتفت لِمَا طرأ عليها من اسمية. قال سيبويه في الكتاب: "وأمّا أدهمُ إذا عَنِيتَ القَيْدَ، والأسودُ إذا عَنيتَ به الحَيّةَ، والأرقَمُ إذا عَنِيتَ الحَيّةَ، فإنك لا تصرفُه في معرفةٍ ولا نكرةٍ؛ لم تختلف في ذلك العربُ"، ثم قال: "كما قالوا: تَيْسٌ أبرقُ، حين كان فيه سوادٌ وبَياضٌ. وكذلك الأبطَحُ إنما هو المكان المنبطح من الوادي، وكذلك الأجرعُ إنما هو المكان المستوي من الرّمل المتمكِّن" اهـ.
وربّما اعتدّ بعضهم باسميتها الطارئة فصرَفَها، وصرَّح ابنُ جني بأنّ هذه الأسماءَ كلَّها تنصرف.
وذكر ابن مالك أن اللغة المشهورة في "أبطحَ" وأمثاله، منْعُ الصرف؛ لأنها صفاتٌ استُغنِيَ بها عن ذِكر الموصوفاتِ، فيُستصحبُ منْعُ الصرف، كما استُصحِـبَ صرفُ (أرنبٍ) حين أُجريَ مُجرى الصفة؛ مراعاةً لأصل الوضع. إلا أنّ الصرف –لكونه أصلًا– ربما رُجع إليه بسبب ضعيف، بخلاف منع الصرف، فإنه خروجٌ عن الأصل، فلا يُصار إليه إلا بسبب قويٍّ.
وجاء في التصريح: "ويفترق بابُ "أبطحَ" وبابُ "أدهمَ"، من جهة كون بابِ أبطحَ صفاتٍ خاصّةً بالأمكنة الموجود معها فهم ذلك المعنى -(يعني معنى الاسمية)- وبابِ "أدهمَ" صفاتٍ عامةً" اهـ.
وهناك ثلاث كلماتٍ وُضعت أسماءً مجرّدةً عن الوصفية في الأصل، واستعملت في الحال أسماءً كذلك، ولم تَعرِض لها الوصفية، ولكنْ تُخُيِّلَ فيها الوصفيةُ، فالأكثرُ على صرفها مراعاةً لأصل وضعها، ومنعَها بعضهم لِتخيُّل الوصفية فيها، وهذه الأسماءُ هي: أجْدَلٌ للصَّقر، وأَخيَلٌ لِطائرٍ ذي خِيلانٍ –بكسر الخاء المعجمة، وسكون الياء– جمع خالٍ، وهو النُّقَطُ المخالفة لبقية البدن، فهو طائرٌ أخضرُ، وعلى جناحه لُمعةٌ سوداءُ مخالفةٌ للونه، قال الفرّاءُ: هو الشِّقِرَّاقُ، وقيلَ: أخيلٌ؛ لأنه يُتخيَّل في لونه الخُضرةُ من غير خُلوصها، وأفعًى وهو اسمٌ للحية. فأكثر العرب يصرفون هذه الكلماتِ؛ لأنها مجردةٌ عن الوصفية في أصل وضعها، ومنهم من لم يصرفها؛ لتخيُّل معنى الوصفية فيها؛ فأجدل مأخوذٌ من من الجَدْل –بسكون الدال- وهو الشِّدَّة، وأخيلُ مأخوذٌ من المَخْيُول، وهو الكثيرُ الخَيَلانِ، وأمّا أفعًى، فلا مادّةَ لها في الاشتقاق، لكنْ ذِكرُها يُقارنه تصوُّرُ إيذائها، فأشبهت المشتقَّ، وجرت مَجراه على ضعفٍ.
ومن استعمال (أجدل) غير مصروف قولُ الشاعر:
كأنَّ العُقَيْلِيِّينَ يومَ لَقِيتُهُمْ
فِراخُ القَطَا لاقَيْنَ أجدلَ بازِيَا
الشاهد في "أجدلَ" حيث جاء به الشاعر ممنوعًا من الصرف؛ لِلمح معنى الشِّدةِ فيه، والعُقَيْلِيُّونَ: قبيلةٌ، والقَطَا: واحدته: قَطاةٌ –طائرٌ سُمِّيَ بذلك لثِقَل مَشيهِ, مِن قَطَا يَقْطُو: ثَقُلَ مشيُه، والبازِي: واحدُ البُزاةِ: ضرْبٌ من الطيور التي تَصيدُ.
ومن استعمال (أخيَلَ) غيرَ مصروف قولُ حسّانَ -رضي الله عنه:
ذَرِينِي وعِلْمِي بالأُمور وشِيمَتِي
فما طائرِي يومًا عليكِ بِأَخيَلا
الشاهد قوله: "بأخيَلا"، حيث جاء الشاعر بأخيلٍ ممنوعًا من الصرف؛ للمح معنى الوصفية فيه، وهو التلوُّن، وقد يتشاءم العرب به، فيقولون: "هو أشأمُ مِن الأخيلِ". و"ذَرِينِي": دَعِينِي، والشِّيمَةُ: الطبيعةُ والخُلُقُ.
قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدّم:
ووصفٌ أصْليٌّ، ووَزنُ أَفْعَلا
ممنوعَ تأنيث بِتا كأَشْهَــلا
وأَلْغِيَنَّ عَارِضَ الوصفيــهْ
كأربَعٍ، وعارِضَ الاسميّــهْ
فالأدْهَمُ القَيْدُ لِكونهِ وُضِعْ
في الأصل وصفًا انْصرافُه مُنِعْ
وأجْدَلٌ وأخْيَلٌ وأفعَــى
مصروفةٌ، وقد يَنَلْنَ المَنْعـا
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